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اعتراف أممي بتعثر 
جهود السلام في اليمن

 جنيــف – حــــذّر مبعــــوث الأمم المتحدة 
الخــــاص إلــــى اليمــــن مارتــــن غريفيث، 
الثلاثــــاء، مــــن أنّ ”تزايد أعمــــال العنف 
يهدد المكاســــب التي تحققت بشأن اتفاق 
الحديدة، ويجعل الطريق لتحقيق السلام 

أكثر صعوبة“.
وجــــاء ذلــــك خــــلال جلســــة مجلــــس 
الأمــــن الدولــــي التــــي انعقدت فــــي المقر 
الدائم للمنظمــــة الدولية بنيويورك، حول 
الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال المسؤول الأممي، في إفادته عبر 
دائــــرة تلفزيونية من جنيف ”نشــــهد الآن 
ما خشيناه لفترة طويلة من قبل. فالعنف 
يهدد المكاســــب التي أحــــرزت مما يجعل 
طريقنا إلى السلام أكثر صعوبة“. وأشار 
غريفيــــث إلى أنّه ”يعمــــل حاليا للوصول 

إلى ترتيبات شاملة لخفض التصعيد“.
وأردف قائلا ”الوضع العسكري أكثر 
صعوبــــة الآن وخاصة فــــي نهم والجوف 

ومأرب وصعدة والعاصمة صنعاء“.
وتابــــع ”لدينــــا تقاريــــر بتزايــــد عدد 
الغارات العابرة للحدود بشــــكل ملموس 
في الفترة الأخيــــرة، وتقارير أخرى تفيد 
باستهداف المنشآت الطبية والمستشفيات 

والمدارس والمدنيين“.
ودعا أطــــراف النزاع فــــي اليمن إلى 
أنّ ”تــــدرك أن التصعيــــد الجــــاري للعنف 
ســــيكون له تداعيات على المكاســــب التي 
تحققــــت في الحديدة“. كما جــــدّد التأكيد 
علــــى ”عــــدم وجود حــــل عســــكري لإنهاء 

الأزمة اليمنية“.
وقــــال إنّــــه ”بات مــــن الضــــروري أن 
تعمل الأطــــراف اليمنية من أجل التوصل 
إلى رؤية موحدة حــــول اليمن في مرحلة 
مــــا بعد الصــــراع تضمن إيجــــاد حكومة 
وعملية سياسية تشمل الجميع، وتنشيط 

مؤسسات الدولة وتقبّل إنهاء الاختلافات 
حتى مع استمرار حالة العداء“.

فجّرهــــا  التــــي  الحــــرب  وتنعكــــس 
الحوثيــــون الموالــــون لإيران ســــنة 2014 
الشــــرعية  الســــلطة  علــــى  بانقلابهــــم 
وســــيطرتهم بقوة الســــلاح على صنعاء 
وعدد من مناطق البلاد بشكل بالغ السوء 

على الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وأصبح قســــم كبير من الســــكان رهن 
المســــاعدات الدوليــــة التــــي لا يكــــون من 
الســــهل دائما إيصالها إلــــى كل المناطق 
بفعــــل حالة الحــــرب وتلاعــــب الحوثيين 

أنفسهم بالمساعدات.

وأعلنت الأمم المتحدة البدء في توزيع 
مواد غذائيــــة على 320 أســــرة نازحة في 

محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.
وقال برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
لــــلأمم المتحدة، في بيان مقتضب نشــــره، 
الثلاثاء، عبر تويتر ”بدأنا بعملية توزيع 
قســــائم ســــلع غذائية للأســــر التــــي فرّت 
من مناطقهــــا جراء الصراع فــــي مأرب“. 
وأضــــاف ”نهــــدف للوصول إلــــى 3 آلاف 

أسرة نزحت في الآونة الأخيرة“.
و ذكــــر مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشــــؤون الإنســــانية في اليمن، في وقت 
ســــابق، أن القتــــال تصاعــــد بعــــدد مــــن 
المديريات في محافظــــات مأرب والجوف 
وصنعاء منذ منتصــــف يناير الماضي، ما 

أجبر 4700 أسرة على الفرار.

عراك بالأيدي في مجلس الأمة الكويتي
 الكويــت - أفضى الخلاف الحاد حول 
قانون للعفو الشـــامل عن مدانين في عدد 
من القضايا تجري مناقشـــته في البرلمان 
الكويتـــي، الثلاثاء، إلى تشـــابك بالأيدي 

بين عدد من أعضاء مجلس الأمّة.
وتدفـــع أطـــراف سياســـية كويتيـــة، 
إســـلامية بالأساس، نحو إصدار القانون 
الذي سيســـتفيد منه المدانون في قضية 
اقتحـــام مقر البرلمـــان ســـنة 2011، ومن 
ضمنهم النائب الســـابق المنتمي لجماعة 
الحربش،  جمعـــان  المســـلمين  الإخـــوان 
المحكـــوم عليـــه إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 
المعارضـــين الآخريـــن، بثـــلاث ســـنوات 

ونصف السنة سجنا في ذات القضيّة.
ويريد الحربش المقيم خارج الكويت، 
تجنّـــب اللجوء إلى الاعتـــذار وطلب عفو 
خاص مـــن أمير البـــلاد، وذلك عن طريق 
العفو الشـــامل الـــذي يعيد لـــه اعتباره 

ويســـقط عنـــه جريمـــة اقتحـــام المجلس 
ويجعـــل من العمليـــة التي شـــارك فيها 
ضمن  قبل تسع ســـنوات ”عملا نضاليا“ 
الاحتجاجـــات المحـــدودة التي شـــهدتها 
الكويت آنذاك كصدى لاضطرابات الربيع 
العربي التي عمّت عددا من بلدان المنطقة.
حملـــة  بعـــد  الإســـلاميون  ونجـــح 
ضغوط كثيفة في الدفع بالقانون المذكور 
إلـــى البرلمـــان، لكـــن اللجنة التشـــريعية 
البرلمانيـــة خلطـــت الأوراق بـــأن أدمجت 
ضمـــن مقترحـــات القانـــون إمكانيـــة أن 
يشمل العفو العام في حال إقراره النائب 
الســـابق عبدالحميد دشتي المحكوم عليه 
في عدّة قضايا تتعلّق بالإساءة للحكومة 
الكويتية وبلدان خليجية، وأيضا المدانين 
في قضية خليـــة العبدلي المتعلّقة بخلية 
إرهابيـــة ذات صلـــة بإيران وحـــزب الله 

اللبناني تم تفكيكها سنة 2015.

وتوقّـــع المدافعون عـــن إصدار قانون 
العفـــو الشـــامل أن إدمـــاج القضيتـــين 
الأخيرتين مع قضية اقتحام مقر البرلمان 
يجعل من إقرار القانون أمرا مســـتحيلا، 
إذ لـــن يقبـــل أحـــد العفـــو عن مســـيئين 
دمـــج  أن  هـــؤلاء  واعتبـــر  وإرهابيـــين. 
القضايا الثلاث مؤامرة مقصودة لإسقاط 

قانون العفو الشامل.
واشـــتعل التشـــابك، الثلاثـــاء، بـــين 
أربعة نـــواب هم: محمـــد المطير، وخليل 
أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشـــيد. 
وانتقل ذلك إلى باقي المتواجدين في قاعة 
البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق 
الغـــانم، إلى رفع الجلســـة لربع ســـاعة، 

والطلب من الحرس إخلاء القاعة.
وبـــدأ الاشـــتباك بســـجال واختلاف 
في وجهـــات النظر بين النواب حول قيام 
اللجنـــة التشـــريعية في البرلمـــان بدمج 

اقتراحـــات العفـــو الثلاثة ضمـــن قانون 
واحد.

وقـــال الغـــانم، فـــي تصريـــح عقـــب 
الجلســـة، إنّ ما حدث في جلسة الثلاثاء 
”محاولة لتكفير النـــاس بالديمقراطية“. 
وأضـــاف ”أعتـــذر مـــن الجمهـــور عـــن 
تصرفـــات بعض النـــواب“. وأوضح، أن 
”المســـرحية انكشـــفت، والبعـــض جـــاء 

لتخريب الجلسة“.
ليصوت  للانعقـــاد  الجلســـة  وعادت 
المجلـــس برفض واســـع لقانـــون العفو 
العـــام الذي صوت ضـــدّه 63 من حضور 
الجلســـة في مقابل تصويت ثلاثة نواب 

فقط بالموافقة عليه.
شـــهدها  التـــي  الأحـــداث  وتعكـــس 
البرلمان الكويتي، الثلاثـــاء، حالة التوتّر 
شـــبه الدائمـــة في الحيـــاة السياســـية 
الكويتيـــة، بفعل كثـــرة الصراعات التي 
تتجلّـــى فـــي علاقة الشـــدّ والجـــذب بين 
السلطتين التشـــريعية والتنفيذية، حيث 
يتمّ استخدام آلية الرقابة البرلمانية على 
عمـــل الحكومة فـــي تصفية الحســـابات 

الشخصية والحزبية والقبلية.
وكثيـــرا مـــا أفضـــت الاســـتجوابات 
التـــي يقدّمها النـــواب للـــوزراء إلى حل 
بشـــكل  البرلمانات  وإبطـــال  الحكومـــات 
متكرّر. وعلـــى هذه الخلفية لا يســـتبعد 
متابعون للشأن الكويتي أن يلجأ النواب 
المصرّون على تمرير قانون العفو الشامل 
ومن يقف خلفهم من تيارات سياسية، في 
الفترة القادمة، إلى محاولة خلط الأوراق 
بتســـليط ضغوط شـــديدة علـــى حكومة 
الشـــيخ صباح الخالد التي لم يمض على 
تشـــكيلها ســـوى أشـــهر معدودة، ليكون 
القانون المذكـــور مدخلا لفترة جديدة من 
التوتّر فـــي الحياة السياســـية الكويتية 
التي عرفت خلال الفتـــرة الأخيرة هدوءا 

نسبيا.

ت الانتفاضة
ّ
قمع المحتجين ورّط النظام العراقي ولم يشت

شهادات موثقة تسقط رواية «الطرف الثالث» التي روجتها حكومة عادل عبدالمهدي

موجـــة  تواصـــل  يمثّـــل   – بغــداد   
الاحتجـــاج غير المســـبوقة فـــي العراق 
للشـــهر الخامس، فشـــلا مزدوجا للنظام 
وللأطراف القائدة له والعاملة في الوقت 
الحالي على حمايته من الســـقوط تحت 

ضغط الشارع.
ورغـــم اســـتخدام الســـلطة مدعومة 
ومســـتعينة  الشـــيعية  بالميليشـــيات 
درجات  لأقصـــى  الإيرانية“،  بـ”الخبـــرة 
القمـــع والتنكيـــل بالمحتجـــين، فإنّها لم 
تنجح في كسر إرادتهم وإنهاء الانتفاضة 
الشعبية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، 

وهو المظهر الأول للفشل.
أما المظهـــر الثاني فيتمثّـــل في عدم 
القـــدرة علـــى إخفاء تـــورّط الســـلطات 
بشـــكل مباشـــر وبطريقـــة ممنهجـــة في 
قمع المحتجّين وارتـــكاب جرائم متنوعة 
بحقّهـــم، الأمـــر الذي يســـاهم فـــي مزيد 
تلويـــث ســـمعة النظـــام الســـيئة أصلا 
محلّيا ودوليا، وتوسيع الهوّة بينه وبين 

المجتمع.

الغارديان  لصحيفـــة  تقريـــر  وأظهر 
البريطانيـــة جملة من الحقائق الصادمة 
حـــول مدى الوحشـــية التـــي بلغها قمع 
المحتجين فـــي العراق، وأثبت بشـــهادة 
بعض من عايشـــوا الأحداث وســـاهموا 
في صنعها تورّط حكومة رئيس الوزراء 
المســـتقيل عادل عبدالمهدي والميليشيات 
الشـــيعية بشكل مباشـــر في جرائم ضدّ 
المشـــاركين في الحـــراك الاحتجاجي، من 
شـــأنها أن تضـــع كبـــار المســـؤولين في 
الدولـــة وزعماء الأحزاب والميليشـــيات، 

موضع مساءلة أمام العدالة الدولية.
ويُســـقط التقرير الذي أعدّه مراســـل 
الصحيفـــة في بغـــداد غيـــث عبدالأحد، 

”المندســـين“،  أســـطورة  نهائي،  بشـــكل 
و”الطـــرف الثالـــث“، التي  و”الملثّمـــين“ 
لطالما سوّقتها السلطات العراقية لتبرير 
العـــدد المهول من الضحايـــا في صفوف 
المحتجّين بين قتلى وجرحى ومختطفين.

لكنّ التقريـــر ذاته يثبت وجود طرف 
واحد منـــدسّ في صفـــوف المتظاهرين، 
وهو طرف أمني اســـتخباراتي حكومي، 
يقـــوم بدور فعّـــال في تصيّد المشـــاركين 
البارزين في الاحتجاجات والإيقاع بهم.

مســـعف  شـــهادة  التقريـــر  ويـــورد 
شاب مشـــارك في الاحتجاجات اختطفه 
بيتـــه  أمـــام  مـــن  ملثّمـــون  مســـلّحون 
وأخضعوه لعملية تعذيب وحشية جعلته 

يتمنّى الموت للخلاص مما هو فيه.
ويأتـــي فـــي التفاصيـــل أنّ ”حيدر“ 
وهو اســـم مستعار للمســـعف العسكري 
السابق كان يشارك في إسعاف المحتجين 
المصابـــين بقنابل الغاز المســـيل للدموع 
والرصـــاص الحي والمطاطـــي في ميدان 
التحرير وســـط العاصمة بغـــداد، عندما 
أصيـــب أواخـــر شـــهر أكتوبـــر الماضي 

بقنبلة غاز في ذراعه.
وفي أواسط ديسمبر الماضي تعرّض 
حيدر للاختطاف على يـــد رجال ملثّمين 
يرتدون الزي العســـكري مـــن أمام منزله 
في حي شعبي بشرق بغداد حيث حضر 
للاطمئنان على زوجته الحامل ووالدته، 
وأُخـــذ فـــي شـــاحنة صغيرة إلـــى منزل 
في مـــكان مجهول حيث جـــرى التحقيق 
معـــه تحـــت طائلـــة التعذيب الوحشـــي 
بهدف انتـــزاع معلومات منه عن الحركة 

الاحتجاجية وقادتها.
وتعلّـــق الغارديـــان علـــى ردّة فعـــل 
الحكومـــة العراقيـــة على انـــدلاع موجة 
الاحتجاجـــات بالقـــول إنّ اســـتجابتها 
لحركة الاحتجاج كانت عنيفة ووحشية، 
مذكّرة بمقتل وجرح حوالي 26 ألف مدني 
واحتجـــاز حوالـــي 2800 شـــخص خلال 
أربعة أشهر من عمر الانتفاضة الشعبية.
وتؤكّد بالاستناد إلى شهادة مسؤول 
كبير في لجنة حقوق الإنســـان العراقية 
أنّ اتّباع أساليب عنيفة بمواجهة موجة 
الاحتجـــاج كان خيـــارا حكوميا واضحا 

منذ اليوم الأول لاندلاعها.

وقال المســـؤول ذاتـــه إنّ العنف ضدّ 
المحتجّـــين جاء علـــى موجـــات مختلفة 
حيث تمّ بادئ الأمر قتل العشـــرات منهم، 
ثـــم جـــاءت موجـــة اغتيـــال واختطاف 
والأكاديميين  والصحافيـــين  الناشـــطين 
وأي شـــخص يشـــتبه في دعمه ماديا أو 

معنويا لحركة الاحتجاج.
وأكّـــد أن عمليات الاختطاف ليســـت 
عشـــوائية بل يتم حســـابها وتخطيطها 
وتنفيذهـــا بدقّـــة لترويـــع المتظاهريـــن، 
موضّحـــا أنّه جرى التـــدرج في تنفيذها 
بحيـــث تمّ البـــدء بالناشـــطين البارزين، 
وخاصـــة أولئـــك الذيـــن يظهـــرون فـــي 
وســـائل الإعلام، ثم جاء دور الأكاديميين 
إلى  وصـــولا  فالصحافيـــين  والمثقفـــين، 

المسعفين والممرضين والأطباء.
ويـــروي المســـعف حيـــدر تفاصيـــل 
مروعة ويصف مشـــاهد مقزّزة من عملية 
تعذيبه والتنكيل به وإهانته بنزع ثيابه 
وتعليقه لســـاعات طويلـــة وضربه على 
ذراعه المصابة حتى يفقد الوعي ووضعه 
فـــي بركة من المياه المتســـخة بالفضلات 
البشـــرية ووضـــع كتـــل إســـمنتية على 

جسده.
ويقول إنّ خاطفيـــه هددوه بالاعتداء 
علـــى أمّه وزوجته الحامـــل عندما رفض 
تحديـــد هوية أي شـــخص مشـــارك في 
الاحتجاجـــات، حيـــث كانـــوا يظنون أنّ 
للحـــراك الاحتجاجي قيـــادات ويريدون 

الوصول إليها.
انتهت مأســـاة حيدر بإطلاق سراحه 
في مكبّ مهجـــور للنفايات، وذلك بهدف 
واضح على ما يبدو وهو نقل ما تعرّض 

له لباقي المحتجين بهدف ترهيبهم.
ومـــع ذيـــوع أخبـــار قتـــل المحتجين 
واختطافهم والتنكيل بهم، لجأت حكومة 
”الطـــرف  روايـــة  لترويـــج  عبدالمهـــدي 
للتملّص من مسؤولية ما يحدث  الثالث“ 

من جرائم.
لكنّ مسؤولا رفيعا في مديرية الحشد 
الشـــعبي فنّد هذه الرواية، مؤكّدا تشكيل 
غرفـــة عمليـــات لإدارة قمـــع المحتجـــين 
بقيـــادة رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي 
والشـــرطة  الجيـــش  قـــادة  وبمشـــاركة 
إيرانيـــين،  ومستشـــارين  والحشـــد 
و“جميعهـــم رأوا التظاهـــرات جزءا من 
مؤامرة خارجية، واتخذوا قرارا بقمعها 

بعنف“.
وأضـــاف المســـؤول ذاتـــه أنّ بعض 
اســـتهداف  قـــرّرت  الحشـــد  فصائـــل 
الناشـــطين الذيـــن تتهمهـــم بالارتبـــاط 

بالسفارات الأجنبية.

ويدعـــم ضابط مخابـــرات في وزارة 
الداخلية دحـــض رواية ”الطرف الثالث“ 
واتهـــام حكومـــة عبدالمهـــدي بالتـــورّط 
المباشـــر في قمع المحتجـــين، بالقول إنّ 
قـــوات الأمن توجد بالقرب من ســـاحات 
التظاهـــر في بغداد، وعناصرها يراقبون 
وهنـــاك  ويخـــرج،  يدخـــل  شـــخص  أي 
شـــبكة من الكاميرات عاليـــة الدقة تربط 
نواحـــي العاصمة، لذلـــك لا يمكن تصور 

أن الحكومـــة لا تســـتطيع تحديـــد هوية 
الأشخاص بدقّة.

كمـــا يؤكّـــد اختـــراق إدارة المراقبة 
الســـرية بالـــوزارة لصفـــوف المحتجين 
وإقامتها خياما لعناصرها في ســـاحات 
نســـتفيد  ”نحـــن  موضّحـــا  التظاهـــر، 
مـــن الشـــباب المحتجين وقلـــة خبرتهم، 
ونتحدث معهم ونحصل على أســـمائهم 

ونتابعهم للوصول إلى قادتهم“. 

العمـــل  ذلـــك  مـــن  الهـــدف  وعـــن 
الاستخباراتي يقول ”تريد الحكومة منا 
أن نرفـــع تقارير يومية بشـــأن من يمول 
الاحتجاجات، لكن لا يمكننا العثور على 
هـــؤلاء الممولـــين، لأن الجميع يرســـلون 
الأمـــوال؛ النســـاء المســـنات وأصحـــاب 
”الحكومة  ويضيف  والطـــلاب“،  المتاجر 
مهووســـة بفكـــرة المؤامرة وبـــأن جميع 

المظاهرات تنظمها سفارات أجنبية“.

معارك قديمة ومتجدّدة

وثوق من النصر رغم شدة القمع

القمع الشــــــديد الذي واجهت به الســــــلطات العراقية الانتفاضة الشــــــعبية 
ــــــذ أكتوبر الماضي لم يزد المحتجين إلاّ إصرارا على مواصلة  المتواصلة من
حراكهم، فيما تكرّســــــت السمعة الســــــيئة للنظام داخليا وخارجيا وازداد 
انفصــــــالا عن المجتمع، ليدخل بذلك في مــــــأزق لا تبدو هناك آفاق واضحة 

للخروج منه.

التصعيد يهدد 
المكاسب التي تحققت 

في الحديدة

مارتن غريفيث

قرار قمع التظاهرات 
اتخذته الحكومة وشكلت 

لتنفيذه غرفة عمليات تحت 
إشراف عبدالمهدي وقادة 
الجيش والشرطة والحشد


